
خلافـات حـول الحكومـة تعطّـل اجتماعـات
الائتلاف السوري

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

انتهت اليوم الخلافات التي اشتعلت خلال الأيام الثلاثة الماضية بين كتل الائتلاف الوطني السوري،
حـول التصـويت علـى أعضـاء الحكومـة المؤقتـة برئاسـة “أحمـد طعمـة”، والـتي أدت إلى إصـدار رئيـس
الائتلاف “هــادي البحــرة” بيانــاً بإلغــاء كافــة قــرارات الائتلاف الصــادرة عــن الهيئــة العامــة، والــذي بــدا

أشبه بقرار “دكتاتوري”، حسب أحد المقربين من الائتلاف والذي رفض ذكر اسمه.

هذا القرار أدى إلى تضارب في التصريحات صباح اليوم، إذ انتشر خبر البحرة كرئيس للائتلاف بإلغاء
كل القرارات -والتي كانت تتمحور فعلياً حول انتخاب الوزراء-، بينما كان الأمين العام للائتلاف نصر

الحريري في طريقه لإعلان أسماء الوزراء والنتائج في مؤتمر صحفي.

إلا أن الأطــراف المتنازعــة جلســت ظهــر اليــوم إلى طاولــة مســتديرة ســوّت الخلاف فيمــا بينهمــا بعــد
ضغوط “خارجية” خففت من حدة التوتر فيما بينهما.

الخلافات تمحورت حول إدخال “المجلس العسكري”، والمعروف باسم “كتلة الأركان” ضمن تشكيلة
الحكومــة، بالإضافــة لحقيبــة وزارة الخارجيــة، حيــث أصرتّ كتلــة رئيــس الائتلاف “هــادي البحــرة” أن
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تبقى هذه الحقيبة ضمن صلاحيات الائتلاف وليس الحكومة، الأمر الذي حصل.

هذه النقاط التي حسمت صباحاً، كانت قد عقدت الموقف في ساعة متأخرة من مساء البارحة، حين
يــة “هــادي البحــرة” إلغــاء كافــة قــرر رئيــس الائتلاف الــوطني الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة السور
القرارات التي اتخذها “بعض أعضاء الائتلاف، خا الشرعية، وخلافًا للنظام الأساسي” حسب ما
جــاء في البيــان، في الاجتمــاع الحــالي للهيئــة العامــة، وإحالــة الطعــون المتعلقــة بنتــائج انتخابــات رئيــس

الحكومة المؤقتة التي تقدم بها بعض أعضاء الهيئة العامة، إلى لجنة تحقيق مستقلة.

جاء ذلك كله في بيان أصدره البحرة في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، دعا فيه إلى اجتماع طارئ
بداية الشهر القادم، وحمل أيضًا توقيع نائبيه محمد قداح ونورا الأمير.

البحرة أرجع قراره إلى الإهمال وعدم التعامل بجدية مع الطعون “المقدمة بشكل أصولي من قبل
بعض أعضاء الهيئة العامة”، وأضاف أنه “رغم محاولاتنا المتكررة، إضافة إلى تعاون الكثير من أعضاء
يــن، لم نتمكــن مــن الوصــول إلى معالجــة الأمــر، بمــا يخــدم وحــدة الائتلاف وتماســكه، الائتلاف الأخر
وانطلاقًــا مــن واجــبي ومســؤولياتي ومــوقعي كرئيــس للائتلاف، فــإنني أقــرر مــا يلــي: إحالــة الطعــون
المتعلقــة بنتــائج انتخابــات رئيــس الحكومــة المؤقتــة إلى لجنــة تحقيــق مســتقلة مــن أصــحاب الخــبرة
والاختصاص، وإلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل البعض من أعضاء الائتلاف خا نطاق الشرعية
ــا للنظــام الأســاسي والجلســات المعتمــدة في الائتلاف، وإلغــاء كافــة آثارهــا ونتائجهــا القانونيــة وخلافً
يــة مــا بين تــاريخ ( -) مــن شهــر نــوفمبر عــام ، والــدعوة إلى اجتمــاع هيئــة عامــة والإدار
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ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف “قاسم الخطيب” قال إن “الاجتماع الذي حصل أمس،
جرت فيه انتخابات غير قانونية لوزراء الحكومة المؤقتة، إذ لم تمثل فيه معظم الكتل في الائتلاف، ولم
يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، من حيث الحضور الفعلي لأعضاء الائتلاف، حيث جرى اللجوء
إلى تفويضات لأشخاص غائبين، وهناك من اتصلوا به عبر الهاتف، واعتبروه حاضرًا، وهذا مخالف

للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف”.

يــة قــد بــدأت الجمعــة المــاضي وكــانت الهيئــة العامــة للائتلاف الــوطني  لقــوى الثــورة والمعارضــة السور
اجتماعات الدورة الـ   في مدينة إسطنبول من تركيا للتدوال والنظر في عدد من المواضيع الهامة،

إلا الخلافات الحادة بين الأعضاء أدت إلى إلغاء بعض الاجتماعات وتنفيذ الانتخابات بشكل سريع.

الانتخابات أفرزت وزراء حكومة طعمة الذي أعُيد انتخابه الشهر الماضي، حيث صوّتت الهيئة العامة
على أسماء الحكومة التي اقترحها الرئيس طعمة، لتأتي نتائج التوصيت على الشكل التالي:

نائب الرئيس الحكومة “غسان هيتو”  صوتًا.

ير الدفاع “سليم إدريس”  صوتًا. وز

ير الداخلية “عوض أحمد العلي”  صوتًا. وز



ير الاقتصاد “إبراهيم ميرو”  صوتًا. وز

ير العدل “قيس الشيخ”  صوتًا. وز

ير الصحة “محمد وجيه جمعة”  صوتًا. وز

ير النقل والصناعة “ياسين نجار”  صوتًا. وز

ير الزراعة “وليد الزعبي”  صوتًا. وز

ير التربية “عماد برق”  صوتًا. وز

ير الطاقة والنفط “إلياس وردة”  صوتًا. وز

يرة الثقافة “تغريد الحجلي”  صوتًا. وز

ير الإدارة المحلية واللاجئين “حسين بكور”  صوتًا. وز

إلا أنـــه وصـــباح اليـــوم بتـــت اللجنـــة القانونيـــة للائتلاف في قـــرار البحـــرة رافضـــة إيـــاه، ومثبتـــة نتـــائج
 صوتًا، ليبقى الخمسة وزراء ممن حصلوا على أقل من  كثر من الانتخابات فيمن حصلوا على أ

أصوات محل نقاش لاحق كونهم لم يحصلوا على النسبة القانونية التي تؤهلهم لاستلام مناصبهم.

ويعكــس تعــارض القــرارات هــذا والتضــارب في التصريحــات، خاصــة أن قــرار البحــرة بإلغــاء الانتخابــات
صــدر قبــل انتهــاء التصــويت، حجــم الخلافــات الــتي يعيشهــا الائتلاف الــوطني الســوري في صــفوفه،

ومحاولة كل كتلة السيطرة على مجريات الأمور في وجه الكتل الأخرى.
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